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  الملخص 

التأخيرية في الفقه الإسلامي المعاصر وتطبيقها في عقود المداينات بوصفها  تتناول هذه الدراسة مشروعية الغرامة 
وسيلة تعاقدية ēدف إلى إلزام الأطراف بتنفيذ الالتزامات في مواعيدها المحددة، كما تبحث مفهوم الغرامة التأخيرية 

رط الجزائي والتعويض الاتفاقي والرسم والضريبة والفوائد التأخيرية، لما يترتب وتمييزها عن المفاهيم ذات الصلة كالش
التأخيرية  الغرامة  الدراسة إلى تحليل مفهوم  الشرعي. وēدف  التكييف والحكم  على الخلط بينها من اختلاف في 
أهمية  وتبرز  المداينات،  عقود  وأدلتهم في  المعاصرين  الفقهاء  آراء  استعراض  مع  đا  المتعلقة  الفقهية  الأسس  وبيان 
المالية  المفاهيم  وبعض  التأخيرية  الغرامة  بين  الظاهري  التشابه  عن  الناتج  الفقهي  الإشكال  معالجة  في  الدراسة 
استقراء  خلال  من  التحليلي  الوصفي  المنهج  الدراسة  واعتمدت  الشرعي.  الحكم  على  ذلك  وانعكاس  المعاصرة 

                                    ً                                  رة وتحليل الآراء الفقهية ذات الصلة وصولا  إلى بيان الاتجاهات الفقهية المعاصرة مصادر فقه المعاملات المالية المعاص
  بشأن مشروعية الغرامة التأخيرية في عقود المداينات.

 الغرامة التأخيرية، الدين، القرض، المدين، الدائن، التعويض.  الكلمات المفتاحية: 
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ABSTRACT 
This study examines the legitimacy of late payment penalties in contemporary Islamic jurisprudence and their 

application in debt contracts as a contractual mechanism intended to oblige parties to fulfill their obligations 

within the specified timeframes. It also explores the concept of late payment penalties and distinguishes them 

from related concepts such as penalty clauses, agreed compensation, fees, taxes, and default interest, due to the 

differences in legal characterization and Sharīʿah rulings that may arise from confusion among these concepts. 

The study aims to analyze the concept of late payment penalties and clarify the jurisprudential foundations 

related to them, while reviewing the opinions of contemporary jurists and their evidences regarding debt 

contracts. The significance of the study lies in addressing the jurisprudential issue resulting from the apparent 

similarity between late payment penalties and certain contemporary financial concepts, and the impact of this 

similarity on the Sharīʿah ruling. The study adopts a descriptive-analytical approach through examining the 

sources of contemporary Islamic financial jurisprudence and analyzing the relevant juristic opinions in order to 

identify contemporary jurisprudential trends concerning the legitimacy of late payment penalties in debt 

contracts. 

Keyword:. Late payment penalty, debt, loan, debtor, creditor, compensation
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  مقدمة 

   الحمد ƅ رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: 

ويترتب ،  1    َّ                                                                                    إن  الشريعة الإسلامية قامت على تحقيق مصالح العباد وحفظ مقاصدها الضرورية والحاجية والتحسينية
ودرء   المصالح  تقوم على جلب  آʬر  شرعية  المقاصد  تلك  ٌ                                 على تحقيق  الخمسة:                        التكليفية  الأحكام  وفق  المفاسد 

والمحرم  والمكروه،  والمباح،  والمندوب،  وتطبيقها في ،  2  الواجب،  الشريعة  أحكام  التفقه في  أهمية  هنا جاءت  ومن 
ً                 «من يرد الله به خير ا يفقهه في الدين»                       ً                              مختلف شؤون الحياة، امتثالا  لقول النبي صلى الله عليه وسلم:                   3.  

الأفراد،   والتجارية بين  المالية  العلاقات  ينظم  الفقه الإسلامي؛ لكونه  أبواب  أبرز  المالية من  المعاملات  فقه    ُ                                                                                                  وي عد 
كالبيع، والإجارة، والوكالة، والقرض، وغيرها من المعاملات. ومع تطور المعاملات المالية المعاصرة ظهرت العديد 

و  الالتزامات  تنفيذ  ضمان  إلى  ēدف  التي  التعاقدية  الشروط  الغرامة من  أبرزها  ومن  đا،  الوفاء  في  التأخير  منع 
الفقهاء  بين  خلاف  محل  مشروعيتها  أن  إلا  الحديثة.  العقود  في  المتداولة  الوسائل  من  أصبحت  التي  التأخيرية 
           ً                                                                                   المعاصرين تبع ا لاختلافهم في تكييفها الشرعي، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى دراسة هذه المسألة وبيان حكمها في 

  .ضوء الفقه الإسلامي المعاصر

  مشكلة الدراسة 

التشابه   نتيجة  الشرعي،  وتكييفها  التأخيرية  الغرامة  بمفهوم  المتعلق  الفقهي  الإشكال  في  الدراسة  مشكلة  تكمن 
                                                                                    ُ          ً  الظاهري بينها وبين عدد من المفاهيم ذات الصلة، وفي مقدمتها الشرط الجزائي؛ لكون كل منهما ي ستخدم وسيلة  

كما يمتد   .4زامات التعاقدية وحمل المدين على الوفاء ʪلتزامه عند التأخير أو الامتناع عن التنفيذلضمان تنفيذ الالت

 
عبدالله    1 تراجم محمد  دراز،  عبدالله  أحاديث  الشريعة، شرح وتخريج  الموافقات في أصول  اللخمي،  بن موسى  إبراهيم  الشاطبي، 

بيروت، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، طبعة جديدة    –دراز، تخريج آʮت عبدالسلام عبدالشافي، لبنان  
 ).  ٢٢١ص: ( م، ٢٠٠٤كاملة في مجلد واحد، الطبعة الأولى 

التمويل والاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية، دولة    2 التمييز في ضبط عقود  بن عيسى، داود سلمان، دور أحكام قضاء 
 ).  ٦٧، ص: ( ٨م، العدد  ٢٠٢٠الكويت، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، ملحق خاص، ديسمبر 

البخاري، كتاب الاعتصام ʪلكتاب والسنة، ʪب قول النبي لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم حديث    3
 ).   ١٨٠٦، ص: ( ٧٣١٢رقم 

"دراسة    4 العقود  تنفيذ  تراخي  منع  في  ودورهما  التهديدية  والغرامة  الجزائي  الشرط  بين  التفرقة  ضوابط  جبر،  سعيد  بسام  جبر، 
ّ                        عم ان، جامعة الشرق الأوسط   –ماجستير في القانون الخاص، الأردن  مقارنة"، إشراف د/منصور عبدالسلام الصرايرة، رسالة   

)، القحطاني، علياء علي، النظام القانوني لغرامة التأخير في إطار تنفيذ العقود الإدارية  ٦١م، ص: ( ٢٠١١كلية الحقوق،    –
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القانوني والاتفاقي،  بنوعيها  التأخيرية  المفاهيم المالية الأخرى، كالرسم، والضريبة، والفوائد  التشابه إلى بعض  هذا 
 .1الأمر الذي أدى إلى حدوث خلط في تحديد الطبيعة الفقهية للغرامة التأخيرية 

                                                                                    ً            ويترتب على هذا الخلط اختلاف الفقهاء المعاصرين في حكم تطبيق الغرامة التأخيرية على المدين؛ تبع ا لاختلافهم  
في ،  2في تكييفها الشرعي، حيث اعتبرها بعضهم صورة من صور الشرط الجزائي أو التعويض أو الالتزام ʪلتصدق 

معنى  إلى  تؤول  أĔا  آخرون  رأى  على حين  مباشرة  بصورة  الاختلاف  هذا  وينعكس  المحرمة.  التأخيرية  الفوائد   
الشريعة الإسلامية الالتزام ϥحكام  تسعى إلى  التي  العقود  المعاصرة، لاسيما  المالية     ً      بناء  على   .المعاملات والعقود 

الرئيس السؤال  صياغة  يمكن  المذكورة،  الدراسة  عقود   الآتي:  يمشكلة  التأخيرية في  للغرامة  الفقهي  التكييف  ما 
  المداينات في ضوء الفقه الإسلامي المعاصر، وما أثره في الحكم الشرعي للعقود المالية؟

 الأسئلة الفرعية: 

 ما المقصود ʪلغرامة التأخيرية في الفقه الإسلامي المعاصر؟  - 1

 ما أوجه التشابه والاختلاف بين الغرامة التأخيرية والشرط الجزائي؟   - 2

                                   ٍّ                                      وق الفقهية بين الغرامة التأخيرية وكل   من الرسم والضريبة والفوائد التأخيرية؟ما الفر   - 3

 ما أبرز آراء الفقهاء المعاصرين في تكييف الغرامة التأخيرية وحكمها؟   - 4

  ما أثر اختلاف التكييف الفقهي للغرامة التأخيرية على العقود المالية المعاصرة؟   - 5

  أهداف الدراسة: 

  .بيان مفهوم الغرامة التأخيرية في الفقه الإسلامي المعاصر وϦصيله الفقهي  - 1

                                                  ٍّ                                           توضيح أوجه التشابه والاختلاف بين الغرامة التأخيرية وكل   من الشرط الجزائي والرسم والضريبة والفوائد    - 2
  .التأخيرية

 
قطر   جامعة  قطر،  دولة  العام،  القانون  في  ماجستير  رسالة  النويجي،  محمد  أ.د  إشراف  مقارنة)،  القانون،    –(دراسة  كلية 

 ). ٥٣-٥٢م، ص: (٢٠٢١
1    ʮالقانون والتطبيق (دراسة تحليلية)، سور الضريبة بين  الرسم عن  تمييز  إشكالية  دمشق، بحث    –صابوني، د/جميل عبدالرحمن، 

 ). ٤٧٤م،  ص: (٢٠٢١ - العدد الثالث –  ١علمي محكم منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية، اĐلد 
رسالة    2 تطبيقية،  Ϧصيلية  دراسة  القطرية  الإسلامية  المصارف  في  الموسر  المدين  على  التأخير  غرامة  عزيز،  محمد  سعيد  بردن، 

قطر،   دولة  وأصوله،  الفقه  في  قطر    –ماجستير  Ĕار  - جامعة  بن  د/ʭيف  إشراف  الإسلامية،  والدراسات  الشريعة  كلية 
 ). ١٦٠م، ص: (٢٠١٩الشمري، 



  مشروعية الغرامة التأخيرية في منظور الفقه المعاصر

 

- 45 - 

 

  .تحليل التكييف الفقهي للغرامة التأخيرية في عقود المداينات  - 3

  .المعاصرين وأدلتهم في حكم الغرامة التأخيريةاستعراض آراء الفقهاء    - 4

  .الكشف عن أثر اختلاف التكييف الشرعي للغرامة التأخيرية على العقود والمعاملات المالية المعاصرة  - 5

  بيان الاتجاهات الفقهية المعاصرة في مسألة مشروعية الغرامة التأخيرية في ضوء الفقه الإسلامي.  - 6

  أهمية الدراسة 

  :تنبع أهمية هذه الدراسة من النقاط الآتية

  .تناول مفهوم الغرامة التأخيرية وتحليل طبيعتها الفقهية في ضوء الفقه الإسلامي المعاصر   - 1

  .بيان الفروق بين الغرامة التأخيرية والمفاهيم ذات الصلة، كالشرط الجزائي والرسم والضريبة والفوائد التأخيرية  - 2

  .لمفاهيم على التكييف الفقهي والحكم الشرعيتوضيح أثر الخلط بين هذه ا  - 3

إبراز أثر التكييف الفقهي للغرامة التأخيرية على المعاملات والعقود المالية المعاصرة المتوافقة مع أحكام الشريعة   - 4
  .الإسلامية

  الدراسات السابقة

 1 غرامة التأخير على المدين الموسر في المصارف الإسلامية القطرية   -1

                                                                                           ٍّ    تناولت هذه الدراسة مفهوم غرامة التأخير من حيث دقة المصطلح وحدوده المفاهيمية، مع بيان علاقته بكل   من 
الفقهية  الناحية  من  المفاهيم  هذه  بين  والاختلاف  التشابه  أوجه  عن  والكشف  والتعويض،  الجزائي  الشرط 

القا والتكييف  الفقهي  التكييف  بين  العلاقة  بيان  نوني، مع تحليل أسباب الاختلاف والقانونية. كما ركزت على 
الدراسة كذلك على  والتحريم. واعتمدت  الإʪحة  الشرعي في  المناط  وتحديد  النزاع  بينهما من خلال تحرير محل 
المطروحة في المؤسسات  الشرعية  البدائل  التأخير، إضافة إلى استعراض  المقاصدي في مناقشة حكم غرامة  المنهج 
المالية الإسلامية، ومدى فعاليتها في التطبيق العملي داخل المصارف الإسلامية القطرية، مع تقييم مدى التزام هذه 

  التطبيقات بقرارات الهيئات الشرعية والمعايير المعتمدة. 

 

 
رسالة    1 تطبيقية،  Ϧصيلية  دراسة  القطرية  الإسلامية  المصارف  في  الموسر  المدين  على  التأخير  غرامة  عزيز،  محمد  سعيد  بردن، 

 م. ٢٠١٩كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، -جامعة قطر  –ماجستير في الفقه وأصوله، دولة قطر، 
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  1الأحكام الفقهية المتعلقة ʪلشرط الجزائي في القروض المالية   -2

الديون في القروض المالية، وبيان الضوابط الشرعية   هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الآʬر المترتبة على Ϧخير سداد
المتعلقة بفرض غرامات مالية أو شروط جزائية على المدين المتأخر، مع التركيز على المخاطر الشرعية المحتملة الناتجة 
في  الجزائي  الشرط  لمسألة  الفقهي  التأصيل  الدراسة  تناولت  الشروط. كما  هذه  التوسع في  أو  التطبيق  عن سوء 
القروض، وبيان ضوابط جوازه ومنع استخدامه كوسيلة لإنتاج زʮدة ربوية مقنعة، بما يسهم في ضبط المعاملات 

  . المالية المعاصرة والحد من الوقوع في المحظورات الشرعية

  2الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي   -3

التطبيقية في العقود المالية، مع بحثت هذه الدراسة مفهوم الشرط الجزائي من حيث تعريفه، وخصائصه، وصور  ه 
وقراراته   الدولي  الإسلامي  الفقه  مجمع  موقف  عرضت  المعاصر. كما  الإسلامي  الفقه  في  حكمه  لبيان  التمهيد 
المنهج  الدراسة  تقرير الأحكام. واعتمدت  اعتمد عليها في  التي  المتعلقة ʪلشرط الجزائي، وتحليل الأسس والأدلة 
                                                                  ً                                  التحليلي المقارن في مناقشة آراء الفقهاء المعاصرين، وموازنة الأدلة، وصولا  إلى ترجيح الرأي الأقرب للدليل وفق 

  .منهجية علمية منضبطة في البحوث الفقهية المقارنة

حيث  المعاصرة،  العقود  في  الجزائي  والشرط  المالية  الغرامات  بموضوع  واضح ا  اهتمام ا  السابقة  الدراسات   ُ                          ً       ً                                                            ت ظهر 
دة مفهوم غرامة التأخير، وعلاقته ʪلمفاهيم الفقهية والقانونية ذات الصلة، مع التركيز على تناولت من زواʮ متعد 

الإشكال  إبراز  في  اتفقت  أĔا  عرضها  من خلال  ويتبين  المعاصرة.  المصرفية  والتطبيقات  الشرعية  الضوابط  بيان 
الفقهي المرتبط ʪلتكييف الشرعي لهذه الصور، إلا أĔا تباينت في مستوى المعالجة؛ إذ اتجهت بعض الدراسات إلى 
التركيز على الجانب التطبيقي في المؤسسات المالية، في حين غلب على بعضها الطابع التأصيلي أو المقارن. كما 
التأخيرية والشرط   الغرامة  الشامل بين  التحليلي  الربط  التوسع في  المفاهيم بشكل منفصل، دون  تناول  غالبها  أن 

                                                                             ً     التأخيرية والرسم والضريبة ضمن إطار فقهي موحد. وعليه، فإن هذه الدراسة Ϧتي استكمالا  لما الجزائي والفوائد  
سبق من جهود، من خلال الجمع بين التحليل الفقهي المقارن والبعد التطبيقي، مع التركيز على تحرير محل النزاع 

  بشكل أعمق وبيان أثر التكييف الفقهي في ضبط الحكم الشرعي في المعاملات المالية المعاصرة. 

 
القاهرة،    –ي في القروض المالية، جمهورية مصر العربية  العنزي، د/ʭئفة خميس عشوي، الأحكام الفقهية المتعلقة ʪلشرط الجزائ  1

الثاني والثلاثون    –بحث محكم منشور في مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا   الرابع، ديسمبر    –جامعة الأزهر، العدد  الجزء 
 م. ٢٠١٧

العربية    2 مصر  جمهورية  الإسلامي،  الفقه  في  الجزائي  الشرط  حمد،  بليه  محمد  الدراسات    –العجمي،  مجلة كلية  الإسكندرية، 
 م. ٢٠٢٠ديسمبر  ١٠الإسلامية والعربية للبنات ʪلإسكندرية، اĐلد الرابع من العدد السادس والثلاثين، 
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  :اوأدواē  الدراسةإجراءات  

المعاصرة،  والأصولية  الفقهية  الكتب  شملت  متنوعة  علمية  مصادر  من  البياʭت  جمع  على  البحث  هذا  اعتمد 
والدراسات السابقة، والأبحاث المنشورة في اĐلات العلمية المحكمة ذات الصلة بفقه المعاملات المالية الإسلامية، 

المادة وبخاصة   المقارن في معالجة  التحليلي  المنهج  المداينات. كما تم استخدام  التأخيرية وعقود  يتعلق ʪلغرامة  ما 
العلمية đدف توضيح المفاهيم المرتبطة ʪلغرامة التأخيرية وبيان طبيعتها الفقهية وأبعادها، إضافة إلى تحليل أوجه 

  .التشابه والاختلاف بينها وبين المفاهيم المالية ذات الصلة كالشرط الجزائي والفوائد التأخيرية والرسم والضريبة

الوصول إلى  المعاصرين في المسألة واستقراء أدلتهم ومناقشتها، đدف       ّ                                                                                             وقد رك ز التحليل على دراسة آراء الفقهاء 
اينات، مع إبراز بيان الاتجاهات الفقهية المختلفة وتحديد التكييف الفقهي الأقرب للغرامة التأخيرية في عقود المد 

  أثر ذلك في الحكم الشرعي وتطبيقاته في المعاملات المالية المعاصرة. 

  منهج الدراسة 

الفقه الدراسة  هذا    تسير تقوم الدراسة بتحليل مفهوم الغرامة التأخيرية في  على المنهج الوصفي التحليلي، حيث 
المعاصرين في  الفقهاء  آراء  وتتبع  الصلة،  المعاصرة ذات  الفقهية  النصوص  استقراء  المعاصر من خلال  الإسلامي 
المسألة، ثم استخراج الاتجاهات الفقهية المختلفة المتعلقة đا، مع تصنيفها ومقارنتها وبيان أدلتها وأوجه الاستدلال 
النزاع في عقود المداينات. كما يعتمد البحث على  اتجاه، وصولا  إلى تحديد التكييف الفقهي الأقرب لمحل               ً                                                                              لكل 

  .المقارنة الفقهية في عرض الآراء المختلفة ومناقشتها وتحليلها وفق القواعد والأصول الشرعية  منهج

  حدود البحث 

الدراسة على بحث مسألة الغرامة التأخيرية في عقود المداينات في الفقه الإسلامي المعاصر، حدود    تقتصر  أالدراسة
الصلة كالشرط الجزائي   بينها وبين بعض المفاهيم المالية ذات  التكييف الفقهي لها وبيان الفروق  مع التركيز على 
أو  المالية،  المؤسسات  التفصيلية في جميع  التطبيقات  دراسة  التوسع في  دون  والضريبة،  والرسم  التأخيرية  والفوائد 

  تناول سائر أنواع الغرامات في العقود غير المالية إلا بقدر ما يخدم موضوع البحث. 

  الدراسة مصطلحات  

التأخيريةالغر  موعده امة  المالي في  الالتزام  أو  الدين  التأخر في سداد  عند  دفعه  المدين  ي شترط على  مالي  مبلغ   :                                                                   ُ            
  .المحدد، ويثور حوله خلاف فقهي في الفقه الإسلامي المعاصر من حيث مشروعيته وتكييفه

: التزام مالي ʬبت في الذمة، ينشأ عن عقود مالية أو معاملات شرعية، ويكون واجب السداد في الدين (المداينة)
  .وقت محدد أو عند الطلب
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       ُ                                  ّ                                             : عقد ي قرض فيه مال أو ما في حكمه على أن يرد  مثله دون زʮدة مشروطة، وهو من عقود الإرفاق في القرض
  .الفقه الإسلامي

به ع  المدين:  (الدائن)، وي لز م شرع ا ʪلوفاء  التزام مالي تجاه طرف آخر  الذي ثبت في ذمته  ند حلول                                                          ُ َ     ً               الشخص 
  .الأجل

  .                                        ُ                                          الطرف الذي له حق مالي ʬبت في ذمة المدين، وي طالب ʪستيفائه وفق العقد أو الالتزام الشرعي  الدائن:

الجزائي: في   الشرط  التأخر  أو  ʪلالتزام  الإخلال  حال  في  مالي  تعويض  على  العقد  أطراف  بين  مسبق  اتفاق 
  .تنفيذه

التأخيرية: فقهي ا   الفوائد  المثارة   ʮالقضا من  وت عد  السداد،  في  التأخير  مقابل  الدين  على  ت فرض  مالية  ً   زʮدة                         ُ                                       ُ            
ʪلارتباطها بشبهة الر.  

حكمه   التعويض: ويختلف  التقصير،  أو  التعدي  أو  ʪلالتزام  الإخلال  عن  الناتج  الضرر  لجبر  ي دفع  مالي           ُ                                                                     بدل 
  بحسب سببه وطبيعته في الفقه الإسلامي. 

  خطة الدراسة 

م هذا البحث إلى مق   دمة، ومبحثين، وخاتمة، على النحو الآتي:  ُ ِّ                  ق س  

 المبحث الأول: مفهوم الغرامة التأخيرية والألفاظ ذات الصلة 

  .المطلب الأول: تعريف الغرامة التأخيرية في اللغة والاصطلاح 
  .لغرامة التأخيريةʪ المطلب الثاني: بيان الألفاظ ذات الصلة 

 المبحث الثاني: موقف الفقهاء المعاصرين من الغرامة التأخيرية وأدلتهم الشرعية 

  .المطلب الأول: آراء الفقهاء المعاصرين في الغرامة التأخيرية 
  .يزين والمانعينĐالمطلب الثاني: الأدلة الشرعية للقولين ا 

 الخاتمة

  وتتضمن أبرز النتائج والتوصيات.

  المبحث الأول: التعريف ʪلغرامة التأخيرية والألفاظ ذات الصلة 

 ب الأول: التعريف اللغوي والاصطلاحي للغرامة التأخيرية المطل 

 الفرع الأول: التعريف اللغوي لمفهوم الغرامة التأخيرية 
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يتحمل  بحيث  مخالفة،  أو  ضرر  وقوع  عن  الناتج  المالي  الالتزام  على  اللغوية  الدلالة  في  أيض ا  الغرامة  ً                                                                           وت ستخدم                   ُ  
              ٍ                                                  ً                            الشخص تبعات فعل  أدى إلى استحقاق هذا المال دون أن يكون ʪلضرورة مقصود ا منه الإضرار. كما أن مفهوم 
ً           ً   الغ رم يرتبط في أصله بمعنى اللزوم والثبوت، فيقال غ ر م الشيء إذا لزمه وأ لزم به، ومنه سم  ي الدائن غريم ا لكونه ملازم ا              ّ  ُ             ُ                   ِ  َ                                          ُ   

العذاب الملازم، كما في كما يدل أصل الكلمة على الملازمة واللزوم، ومنه الغرام بمعنى  ،  1               ُ ّ     لطلب حقه حتى ي وفى  له 
َ  ً    ﴿إ ن  ع ذ اđ  ا ك ان  غ ر ام ا﴾ قوله تعالى:    َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ َّ  ِ ً                    ]، وغرم المال من هذا أيض ا، سمى لأنه مال الغريم 65[الفرقان:                              2.  

التأخير في الاستعمال اللغوي يدل على معنى الإرجاء والمماطلة في وقوع الشيء عن وقته المحدد، وهو ضد التقديم، 
ً                                                    سواء في الزمان أو في ترتيب الأحداث. وي ستعمل أيض ا للدلالة على البطء وعدم المبادرة، فيقال Ϧخر عن الموعد           ُ                                   

له المقرر  الوقت  تعالى:  أو Ϧخر في الإنجاز بمعنى تجاوز  ﴾ ، ومنه قوله  إ لى   أ ج ل  ق ر يب  ٍ  ﴿ل و لا  أ خ ر ت ني     ِ  َ   ٍَ  َ  ٰ  َ ِ   َِ  َّْ َ   َ ْ َ [المنافقون:    
تعالى:  10 وقوله  لا  ]،  أ ج ل ه م   ج اء   َ  ﴿ف إ ذ ا    ْ  ُ ُ َ  َ   َ َ    َ ِ َ ي س ت ـق د م ون ﴾    و لا   س اع ة   ر ون   َ   ي س ت أ خ    ُ  ِ  ْ َ  ْ  َ   َ َ   ً  َ َ   َ   ُ  ِ ْ َ ْ وϦخر ] 34[الأعراف:     َ   ،

  . 3 الشخص أي أبطأ وتوانى، وϦخر عليه وعنه أي جاء بعده في المكان أو الزمان 

                                   ُ                                                              وعليه فإن إضافة الغرامة إلى التأخير ت عد من ʪب إضافة الشيء إلى سببه، أي الغرامة المترتبة بسبب التأخير في 
                                  ُ                                                  ويترتب على هذا الارتباط أن الغرامة ت عد وسيلة لضبط الالتزام وضمان الجدية في التنفيذ، سواء   .4الوفاء ʪلالتزام  

من خلال التعويض عن الضرر الناتج أو من خلال تحقيق وظيفة ردعية تمنع التساهل في المواعيد. كما أن هذا 
Ϧتي الغرامة كأثر ʫبع له عند الإخلال بشرط الزمن في                                           ً           التصور يعزز فكرة أن الالتزام الأصلي يبقى قائم ا، بينما  

 .الأداء

 
أنيس    1 منتصر    –إبراهيم  الصوالحي    –عبدالحليم  العربية    –عطية  مصر  الوسيط، جمهورية  المعجم  أحمد،  الله  خلف    –محمد 

 ). 651م، ص: (2004مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الرابعة،    –بية  القاهرة، مجمع اللغة العر 
لبنان    2 الفكر،  دار  هارون،  عبدالسلام محمد  وضبط  تحقيق  اللغة،  مقاييس  معجم   ،ʮزكر بن  أحمد  الحسن  أبي  فارس،    –ابن 

لغة واصطلاح ا، سورʮ  419/4، (1979بيروت،   الفقهي  القاموس  أبو جيب،  الطبعة    –                                          ً         )، سعدي  الكر،  دار  دمشق، 
 ). 273م، ص: (1982الأولى، 

اللغة العربية المعاصرة، جمهورية مصر العربية    3 م،  2008القاهرة، عالم الكتب، الطبعة الأولى،    –أ.د/ أحمد مختار عمر، معجم 
 ). 70اĐلد الأول، ص: (

 ). 16بردن، غرامة التأخير على المدين الموسر في المصارف الإسلامية القطرية، ص: (  4
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  الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي لمفهوم الغرامة التأخيرية 

: الغرامة في الاصطلاح      ً                    أولا 

اللغوي، إذ استعملها الفقهاء في سياقات تدور حول إلزام مالي  لا يبتعد المعنى الاصطلاحي للغرامة عن أصلها 
قد ظهر استعمالها في الفقه ضمن نطاق أوسع يشمل الضمان، إلا ،  1                      ً          ً  يترتب على ذمة الشخص جبرا  أو تعويضا   

أن الضمان أعم من الغرامة من حيث الدلالة؛ إذ يتعلق الضمان ʪلأنفس والأموال والحقوق، بينما تختص الغرامة 
  .2   ً                         غالب ا ʪلجانب المالي وما في حكمه 

ف الاستخدام، يمكن  هذا  ي فرض على وفي ضوء  مالي  التزام  أĔا  المعاصر على  التأخيرية في الاصطلاح  الغرامة                                                          ُ        هم 
                                                 ُ                                             المدين عند Ϧخره في الوفاء ʪلدين في الموعد المحدد، سواء و صفت Ĕϥا تعويض أو عقوبة مالية أو زʮدة مشروطة 

  .3على أصل الدين 

 :وقد تعددت تعريفات الفقهاء المعاصرين لها، ومن أبرزها

  خره عن الوفاء في الأجل المحددϦ 4إلزام المدين المتأخر بسداد مبلغ مالي عند.  

  لدائن بسبب التأخيرʪ 5                   ُ                                                          تعويض مالي أو جزاء ي فرض على المدين المماطل نتيجة الضرر اللاحق. 

 دة مالية مشروطة على أصل الدين مقابل التأخر في السدادʮ6  ز. 

 

 
 ). 147/31م، (١٩٩٤وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الطبعة الأولى،  –الموسوعة الفقهية الكويتية، دولة الكويت   1
الجميلي، د/محسن عبدفرحان صالح، الغرامة المالية في الحدود والجناʮت على النفس البشرية ومادوĔا في الفقه الإسلامي، لبنان    2

 ). 61م، ص: (2006بيروت، دار الكتب العلمية،   –
 ). 31/ 147الموسوعة الفقهية الكويتية ( 3
القري، محمد علي، حكم الدخول بعقود البيع أو الإجارة التي تفرض فيها غرامة Ϧخير ولا يقبل الطرف المشروط له حذفها،    4

 ).  ١٠٤م، ص: ( ٢٠١٩دولة الكويت، مؤتمر شورى الثامن، ديسمبر 
التأخيري   5 اندونيسيا ريس عبدالله، الغرامة  الشرعية،  المقاصد  الشريعة والاقتصاد الإسلامي،    –جاكرʫ، اجتهاد    -ة في ضوء  مجلة 

 ).  ١٥٦، ص: (  ١٦، اĐلد ١م، العدد ٢٠٢٢جامعة سالاتيجا الإسلامية، 
 ).  ٢٤بردن، غرامة التأخير على المدين الموسر، ص: (  6



  مشروعية الغرامة التأخيرية في منظور الفقه المعاصر

 

- 51 - 

 

  المطلب الثاني: التعريف ʪلألفاظ ذات الصلة 

  الفرع الأول: مفهوم الشرط الجزائي

الشرط في اللغة يدور على معنى العلامة والالتزام، ومنه الشرط بمعنى العلامة الدالة، وأشراط الساعة أي علاماēا، 
ً          ُ                   وي طلق أيض ا على ما ي لزم به المتعاقدان في   ، و1  ُِّ                           ُ                           وسم   ي الشرط đذا الاسم لأنه علامة ي عرف đا الالتزام أو التمييز          ُ  

  .2                          ً   العقود من التزامات محددة سلف ا 

الراء ي راد به في الاصطلاح ما ي لزم به أحد المتعاقدين في العقد بحيث يترتب على                                ُ                    ُ                                          والشرط بفتح الشين وسكون 
  .3 الإخلال به أثر مالي أو التزام معين

 الجزاء في اللغة 

ً                    سواء كان خير ا أو شر ا، ومنه قوله تعالى:                                        ُ                          الجزاء في اللغة مأخوذ من الجذر (جزى)، وي راد به المقابلة على الفعل،        ً            
ً    ﴿و ات ـق وا ي ـو م ا لا  تج  ز ي ن ـف س  ع ن  ن ـف س  ش ي ـئ ا﴾  ْ  َ  ٍ   ْ َ   ْ  َ ٌ   ْ َ   ِ ْ َ  َ   ً  ْ َ     َُّ    َ ً                            ]. ويقال: جزاه الله خير ا أي أʬبه، وجازيته بفعله أي 48[البقرة:                        

  .4  عاقبته عليه، وجزيت الدين أي قضيته

  الجزاء في الاصطلاح: 

مصدر  ʪعتبار  الشرط  الفقهاء  قسم  وقد  عليه،  الحكم  ثبوت  يتوقف  ما  هو:  الفقهي  الاصطلاح  في  والشرط 
من وجوده  يلزم  ولا  العدم،  يلزم من عدمه  ما  الفقهاء هو  والشرط عند  إلى قسمين: جعلي، وشرعي،  اشتراطه 

ً           وجود ولا عدم، وبعبارة أخرى: ما لا يتم الشيء إلا به، ولا يكون داخلا  في ماهيته                                                              5.  

  ب الشرط الجزائي كلفظ مرك

 
 ). 260/3ابن فارس، معجم مقاييس اللغة (  1
2   ʮبيروت، الناشر   –دمشق، الناشر دار القلم، لبنان   –د/نزيه حماد، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، سور

 ). 257م، ص: (2008الدار الشامية، الطبعة الأولى، 
ائس، الطبعة  بيروت، دار النف  –انجليزي، لبنان   –د. حامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء عربي    –أ.د محمد رواس قلعة جي   3

 ). 194م، ص: (1988الثانية 
لبنان    4 الكبير،  الشرح  غريب  المنير في  المصباح   ، علي  بن  بن محمد  أحمد  لبنان،    –الفيومي،  مكتبة  م، ص:  1987بيروت، 

)39 .( 
 ). 194أ.د محمد رواس وآخر، معجم لغة الفقهاء ص: (  
 ). 194أ.د محمد رواس وآخر، معجم لغة الفقهاء ص: ( 5
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 ُ                                                     ُ                                          ي عد الشرط الجزائي من المصطلحات القانونية المعاصرة التي لم ت عرف đذا الاصطلاح عند الفقهاء المتقدمين، إلا أن 
                                                               ُ                               مضمونه معروف في أبواب الشروط والتزامات العقود في الفقه الإسلامي. وي قصد به اتفاق مسبق بين المتعاقدين 

  .1 على تقدير التعويض المستحق في حال إخلال أحد الطرفين ʪلتزامه أو Ϧخره في تنفيذه 

     ُ                                                          ً                            كما ي عرف في الاصطلاح القانوني ʪلتعويض الاتفاقي، حيث يتفق الطرفان مسبق ا على مقدار التعويض الواجب 
                                                  ُ                                   ُ           عند الإخلال أو التأخير، دون تركه لتقدير القاضي، وقد ي درج هذا الاتفاق ضمن العقد الأصلي أو ي برم في اتفاق 

       ُ       ً                                           لكونه ي درج غالب ا ضمن شروط العقد، رغم أن طبيعته في التحليل   طلق عليه ”شرط جزائي“             ُ مستقل لاحق. وي  
 .2                           ً                      ً      ً                القانوني أقرب إلى كونه اتفاق ا على التعويض وليس شرط ا مستقلا  من شروط العقد

 ُ                    ً      ً                                                                    ي عد الشرط الجزائي اتفاق ا مسبق ا بين المتعاقدين على تحديد مقدار التعويض المستحق في حال إخلال أحد الطرفين 
                                ُ                                                            ʪلتزامه أو Ϧخره في تنفيذه، سواء أ درج ضمن العقد الأصلي أم تم الاتفاق عليه في عقد مستقل لاحق، وهو في 

  .3                                                                     ً   جوهره تقدير اتفاقي مسبق للتعويض دون انتظار وقوع الضرر أو تقديره قضائي ا

هو وسيلة لتحديد مقداره عند ثبوت المسؤولية     ُ                  ً       ً                               ولا ي عد الشرط الجزائي سبب ا مستقلا  لقيام الالتزام ʪلتعويض، وإنما  
به وجود ا وعدم ا،  يرتبط  له،  التزام ا ʫبع ا  الجزائي  الشرط  ي عد  بينما  العقد،  الالتزام الأصلي من  ينشأ  إذ  ً    العقدية،        ً                   ً     ً                     ُ                                                

التعويض هو الإخلال ʪلالتزام العقدي أو ،  4ويستمر ʪستمراره وينقضي ʪنقضائه   وعليه فإن أساس استحقاق 
. بمعنى: الالتزام ʪلشرط الجزائي هو 5                       ُ                     ً      ً                     التأخر في تنفيذه، بينما يم ثل الشرط الجزائي تقدير ا مسبق ا لقيمة هذا التعويض 

                                                                                            ً      التزام ʫبع للالتزام الأصلي، يبقى ببقائه وينقضى ʪنقضائه، فإذا ما أصبح تنفيذ الالتزام الأصلي مستحيلا  بخطأ 
ً                           عويض ا تكفل الشرط الجزائي بتقديرالمدين، تغير محل الالتزام الأصلي وأصبح ت      ُ                      كما ي نظر إلى الشرط الجزائي في .  6      

 
 ). 257د/نزيه حماد، معجم المصطلحات المالية ص: ( 1

آʬر الالتزام، جمهورية    –السنهوري، عبدالرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد نظرية الالتزام بوجه عام الإثبات    2
لشرط الجزائي ص:  )، العنزي، الأحكام الفقهية المتعلقة 851/2ʪم، (1968القاهرة، دار النهضة العربية،    –مصر العربية  

 )١٣٠٦   .( 
الإسكندرية، مجلة كلية    –العجمي، د/محمد بليه حمد، الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي، بحث محكم، جمهورية مصر العربية    3

 ). 543الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ʪلإسكندرية، اĐلد الرابع من العدد السادس والثلاثين، ص: (
 ). 854/2السنهوري، الوسيط نظرية الالتزام بوجه عام الإثبات ( 4
 ). 854/2السنهوري، الوسيط نظرية الالتزام بوجه عام الإثبات ( 5
 ). 862/2السنهوري، الوسيط نظرية الالتزام بوجه عام الإثبات ( 6
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دون  التأخير،  أو  الإخلال  الأطراف، ي ستحق عند تحقق  بين  م قد ر ا مسبق ا  اتفاقي ا  تعويض ا  بوصفه  القانوني  ً      ً               ُ                                  الفقه  َّ   ُ    ً       ً                          
ً                                       اشتراط تحقق الضرر فعلي ا في جميع الحالات، إذ ي ستخدم أيض ا كوسيلة لضمان تنفيذ الالتزامات العقدية           ُ                    ً                    1  .  

على  المترتب  المالي  التعويض  مقدار  تحديد  إلى  يهدف  العقد  في  تبعي ا  بند ا  ي عد  الجزائي  الشرط  فإن  عليه،      ً                          ُ     ً      ً                                                     وبناء  
                                                                   ً                              الإخلال ʪلالتزام، سواء كان ذلك بعدم التنفيذ أو التأخير فيه، بما يحقق قدرا  من الضبط والاستقرار في العلاقات 

  .2 التعاقدية

  ثاني: مفهوم الرسم: الفرع ال

العام، وي ستوفى من الأفراد مقابل خدمة أو  الدولة على بعض أوجه النشاط   ُ  َّ                                                               ُ                             ي عر ف الرسم ϥنه مبلغ مالي تفرضه 
منفعة خاصة يحصلون عليها إلى جانب المنفعة العامة، مثل رسوم تسجيل المواليد والوفيات ورسوم استخدام المرافق 

  .3 العامة، ويتميز الرسم ʪرتباطه بتحقيق منفعة خاصة قابلة للتحديد للمستفيد 

     ُ  َّ                 ُ                                                                      كما ي عر ف ϥنه مبلغ نقدي ي لزم به الأفراد مقابل خدمة أو إجراء تقدمه الدولة أو مؤسساēا، بحيث يجمع بين 
  .4 منفعة خاصة تعود على الفرد ومنفعة عامة تعود على اĐتمع

  الفرع الثالث: مفهوم الضريبة:

، والضريبة مفرد وجمعها ضرائب وهي ما تفرضه الدولة 5اج المضروب، أي: المثبت والمقدر  الضريبة لغة تعني الخر 
  .6  من المال على الأشخاص أو ممتلكاēم

العامة  النفقات  تغطية  الدولة الأشخاص بدفعه لها من أجل  تلزم  الذي  المال  المقدار من  الفقهي  في الاصطلاح 
نفع معين لكل ممول  يقابل ذلك  الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون أن  للدولة، وتحقيق تدخلها في 

  .7  بعينه

 
 ). ٥٤٢العجمي، الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي ص: (  1
سعد    2  ƅعبد سع  –ʪوشكه، سعد  آدم  آول  ماليزʮ  د/  الإسلامية،  المصرفية  المعاملات  وأثره في  الجزائي  الشرط  مفهوم    –د، 

م، ص:  ٢٠٢١يناير    ١العدد    ١مجلة الرشاد للتمويل الإسلامي، الرقم    –كاجانج سيلانجور، مركز الحكمة للأبحاث والنشر  
 )٦٢  .( 

الداهوم، د/خالد حمد مدغم، فرض الضرائب والرسوم لمواجهة التحدʮت الاقتصادية في دولة الكويت، بحث محكم، جمهورية    3
 ). 1339م، الجزء الثاني، ص: (2023القاهرة، مجلة روح القوانين، العدد المائة وثلاث، إصدار يوليو  –مصر العربية 

 ). 473، ص: (1صابوني، إشكالية تمييز الرسم عن الضريبة بين القانون والتطبيق، اĐلد  4
 ). 289لحات المالية ص: (د/نزيه حماد، معجم المصط 5
 ). 213أ.د محمد رواس وآخر، معجم لغة الفقهاء ص: ( 6
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النقود تفرضه الدولة جبر ا على أفراد اĐتمع بصفة Ĕائية وبدون مقابل، بغرض تحقيق النفع العام،  ً                                                                 هي مبلغ من                                   
الضريبة في صورة مبلغ مالي، سواء تحصلت الدولة على هذا بدفع          ً       المبلغ عين ا، أو   بحيث تلزم الدولة الأشخاص 

  .1   ً                                                                   ً   نقد ا حسب مقتضيات الأحوال، وإن كانت الصفة النقدية هي الغالبة والأكثر شيوع ا 

  الفرع الرابع: مفهوم الغرامة التهديدية (التهديد المالي)

التزامه العيني خلال مدة محددة،  التهديدية Ĕϥا مبلغ مالي يقرره القضاء لإجبار المدين على تنفيذ   ُ  َّ                                                                                                ت عر ف الغرامة 
ً         ً                                 بحيث ي لزم بدفع مبلغ متزايد عن كل فترة Ϧخير (يومي ا أو أسبوعي ا أو شهرʮ ) أو عن كل إخلال ʪلتزامه، وتستمر             ً                                       ُ     
ً         ً      هذه الغرامة إلى حين التنفيذ العيني أو انتهاء محل الالتزام، مع سلطة القاضي في تعديلها تخفيض ا أو إلغاء  بحسب                                                                                     

  .2 مقتضى الحال

                                               ُ       ً                      يدية بكوĔا وسيلة قضائية ذات طابع إكراهي مؤقت، ت فرض بناء  على طلب الدائن، đدف وتتسم الغرامة التهد 
ً     ً                                  دفع المدين الممتنع أو المتراخي إلى التنفيذ العيني، دون أن ت عد تعويض ا Ĕائي ا عن الضرر، وإنما وسيلة ضغط لضمان          ُ                                                     

  .3 تنفيذ الحكم القضائي

والتهديد المالي أو الغرامة التهديدية تتميز ʪلصفة التهديدية والصفة المؤقتة للضغط على المدين، وتتمثل هذه الصفة 
                                                                          ً                          التهديدية بمبلغ من المال يحكم به القاضي على المدين لإجباره على تنفيذ التزامه عين ا، وتكون هذه الغرامة على 

  .4                                                 ً                 أساس مدة زمنية محددة، وإيقاع هذه الغرامة يكون بناء  على طلب الدائن

لية تبعية تحدد بصفة عامة وعن كل يوم Ϧخير، ويصدرها القاضي بقصد ضمان حسن تنفيذ حكمه فهي عقوبة ما
  .5 أو حتى بقصد ضمان حسن تنفيذ أي إجراء

 
 ). 290د/نزيه حماد، معجم المصطلحات المالية ص: ( 7
 ). 1340الداهوم، د/خالد حمد مدغم، فرض الضرائب والرسوم لمواجهة التحدʮت الاقتصادية في دولة الكويت، ص: ( 1
 ). 807/2السنهوري، الوسيط نظرية الالتزام بوجه عام الإثبات (  2

ر  محمد، د/امدƅ الجعيدي، الغرامة التهديدية ودورها في التنفيذ العيني للالتزام في القانون المدني الليبي دراسة مقارنة، جمهورية مص  3
 ). ١٠٠٢م، ص: ( ٢٠٢٢، ١١، اĐلد ٣القاهرة، جامعة القاهرة، اĐلة القانونية، العدد  –العربية  

ان، عبدالمحسن مبارك عبدالمحسن، الغرامة التهديدية كوسيلة تنفيذ بديلة لحبس المدين دراسة في القانون الكويتي، الامارات  العظيم 4
 ).   ٩٢م، ص: ( ٢٠٢١، فبراير ٤دبي، مجلة العلوم التربوية والإنسانية، العدد   –العربية المتحدة  

القانون الكويتي دراسة مقارنة، جمهورية مصر    5 القضائية في  تنفيذ الأحكام  العجمي، د/ محمد راشد مانع، جريمة الامتناع عن 
 ).  ٥٥٥م، ص: ( ٢٠٢٣، مايو ١٦، اĐلد ٢القاهرة، جامعة القاهرة، اĐلة القانونية، العدد  –العربية  
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التزامه،  تنفيذ  لضمان  وذلك  التزامه،  تنفيذ  عن  المدين  Ϧخر  أو  لامتناع  أثر  تكون  التهديدية  الغرامة  فإن  وعليه 
، والمقصود من لفظ الغرامة التهديدية هي وسيلة للضغط على المدين والتغلب على عناده 1  وكذلك حكم القضاء

  .2 حتى يحمل على تنفيذ التزامه، وهي وسيلة غير مباشرة من وسائل التنفيذ الجبري

  الفرع الخامس: مفهوم الفوائد التأخيرية

ت ف مالية  مبالغ  للدلالة على  القانوني  الاصطلاح  التأخيرية في  الفوائد  الوفاء  ُ                                                                ُ  ت ستخدم  التأخر في  تعويض ا عن  ً                     رض          
  ʪلالتزامات النقدية، وتنقسم إلى نوعين: 

  الفوائد الاتفاقية: .  1

  ُ                                                        وي قصد đا تعويض الدائن عن حرمانه من الانتفاع بمبلغ الدين خلال ،  3هي فوائد يتفق عليها الطرفان في العقد
التأخير  لنسبتها  ،  4فترة  قانوني مسبق  والمدين دون تحديد  الدائن  بين  الاتفاق  إلى  đا  .5وتستند  يلتزم  التي  فهي 

المدين  النقود يكون في ذمته للدائن يكون مصدره العقد، وʪتفاق الدائن مع  الانتفاع بمبلغ من  المدين في مقابل 
  .6وليس لها قدر قانوني محدد 

  : 7الفوائد القانونية -٢

ʪلالتزا الوفاء  في  التأخر  عن  القانون كتعويض  يقررها  فوائد  النقدي هي  للنظام ،  8م  وفق ا  معينة  بنسبة  دد   ُ                  ً          وتح 
التأخير في   .10وتستحق عند التأخير في سداد الدين دون حاجة إلى اتفاق مسبق،  9القانوني  فهي للتعويض عن 

  .11الوفاء بدين، وهو مبلغ من النقود محدد المقدار بموجب القانون

 
 ).  ٥٠جبر، ضوابط التفرقة بين الشرط الجزائي والغرامة التهديدية، ص: (   1
 ). 816/2لالتزام بوجه عام الإثبات ( السنهوري، الوسيط نظرية ا 2
فيها فوائد Ϧخير على    3 التي يشترط  أو الإجارة  البيع الآجل  الإسلامية من عقود  المالية  المؤسسات  الفزيع، محمد عود، موقف 

 ).   ١٤٦م، ص: ( ٢٠١٩ديسمبر   ٩ – ٨المدين، دولة الكويت، مؤتمر شورى الفقهي الثامن، 
  ).    ٦٣بردن، غرامة التأخير علـى المدين الموسر ص: (    4
  ).   ٨٨٧ –  ٨٨٦/  ٢السنهوري، الوسيط نظرية الالتزام بوجه عام الإثبات (   5
  ). 900/2-901السنهوري، الوسيط نظرية الالتزام بوجه عام الإثبات ( 6
  ). 900/2-901السنهوري، الوسيط نظرية الالتزام بوجه عام الإثبات ( 7
  ).   ١٤٦سلامية ص: ( الفزيع، المؤسسات المالية الإ  8
  ).    ٦٣بردن، غرامة التأخير علـى المدين الموسر ص: (    9

  ).   ٨٨٦/  ٢السنهوري، الوسيط نظرية الالتزام بوجه عام الإثبات (   10
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                                                               ُ                               يتبين مما سبق أن المصطلحات محل الدراسة تشترك في كوĔا التزامات مالية ت فرض على الأفراد، إلا أĔا تختلف من 
التعويض الاتفاقي المسبق، بينما يرتبط الرسم بمقابل  حيث الأساس الذي تقوم عليه؛ فالشرط الجزائي يقوم على 

                                         ُ                                                     خدمة أو منفعة خاصة تقدمها الدولة، في حين ت فرض الضريبة لتحقيق النفع العام وتمويل النفقات العامة. 

امة التأخيرية فتتميز عن هذه المفاهيم بكوĔا ترتبط ʪلتأخر في الوفاء ʪلالتزامات النقدية المستحقة، حيث أما الغر 
 ُ                                                                ُ                          ُ    ت فرض عند الإخلال أو التأخير في سداد مبلغ مالي محدد. وفي السياق القانوني ت قابل الغرامة التأخيرية ما ي عرف 

ً                            ʪلفوائد التأخيرية في عقود المداينة، بوصفها تعويض ا عن التأخير في الوفاء ʪلدين.                                                

  المبحث الثاني: موقف الفقهاء المعاصرين من الغرامة التأخيرية وأدلتهم الشرعية 

  المطلب الأول: موقف الفقهاء المعاصرين من الغرامة التأخيرية

  الرأي الأول: عدم جواز الزʮدة على الديون بسبب التأخير

اط أي زʮدة مالية على الدين بسبب التأخير في السداد، سواء سميت يرى أصحاب هذا الاتجاه عدم جواز اشتر 
الصورة  والمتمثل في  على تحريمه،  اĐمع  الجاهلية   ʪإلى ر ذريعة  لكوĔا  فوائد، وذلك  أو  تعويض ا  أو  ً                                                                           غرامة Ϧخيرية                      

وقد كان هذا النوع من التعامل ، 1المشهورة بقول الدائن للمدين عند حلول الأجل: ”إما أن تقضي وإما أن تربي“
في الجاهلية يقوم على رʪ النسيئة، حيث يؤخر الدين مقابل زʮدته، وكلما زاد الأجل زاد الدين، حتى يتضاعف 
    ً             ً                                                                             أضعاف ا كبيرة، وغالب ا ما يقع فيه المحتاجون الذين يضطرون إلى قبول هذه الزʮدات تحت ضغط الحاجة، مما يؤدي 

  .2المدين إلى تراكم الديون واستغراقها لأموال  

وعليه، فعند Ϧخر المدين أو المقترض عن أداء الدين في أجله المحدد، فإن إلزامه بغرامة Ϧخير أو تعويض أو فوائد 
الناس ʪلباطل.  أموال  ت عد من أكل  الزʮدة  الذمة، وهذه  في  دين ʬبت                ً                                                 ُ                              يعد غير جائز شرع ا، لكونه زʮدة على 
 ʪدة مشروطة عليها ت لحق برʮدة، وأن كل زʮمثالها دون زϥ ا ت قضىĔويقرر هذا الاتجاه أن الأصل في الديون أ        ُ                                               ُ                                      

  .  3                                             ُ                       الجاهلية المحرم، وقد أجمع العلماء على أن الديون ت رد بمثلها لا بزʮدة عليها 

 
  ). 893/2السنهوري، الوسيط نظرية الالتزام بوجه عام الإثبات ( 11
  ). ١٠٤القري، حكم الدخول بعقود البيع أو الإجارة التي تفرض فيها غرامة Ϧخير، ص: (  1

بيروت، دار الكتب العلمية،    –رضا، محمد رشيد، تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار، تخريج إبراهيم شمس الدين، لبنان   2
 )١٥٠/  ٧  .(  

طنطا،  -شريعة والقانون  العنزي، ʭئفة خميس عشوي، الأحكام الفقهية المتعلقة ʪلشرط الجزائي في القروض المالية، مجلة كلية ال   3
  ).   ١٣١٥القاهرة، العدد الثاني والثلاثون، الجزء الرابع، ص: (  –الجمهورية العربية المصرية  
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                                                       ُ                                          كما أن هذه الزʮدة الطارئة على الدين بعد ثبوته في الذمة ت عد في حقيقتها صورة من صور رʪ الجاهلية المحرم، 
فلا يجوز تحميل المدين زʮدة مالية بسبب المماطلة بدعوى تعويض الدائن عن الضرر الناتج عن التأخير، مع وعليه  

حفظها،  على  الشريعة  إذ حرصت  الحقوق،  أداء  التساهل في  أو  المماطلة  إقرار  يعني  لا  ذلك  أن  على  التأكيد 
ّ              ً                                                 وعد ت مطل الغني ظلم ا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مطل الغني ظلم»    1.  

    ً                               ُ                                     ً                    وبناء  على ذلك، فإن الزʮدة في القرض ت عد من رʪ القرض، وهو أن يقرض الشخص مبلغ ا ثم يشترط عليه زʮدة 
عند حلول الأجل مقابل الإمهال، وهي الصورة التي تمثل رʪ الجاهلية بعينه، ويقابلها في التطبيقات المصرفية 

  .2ئد على الفوائد أو الفوائد التأخيرية             ُ                         المعاصرة ما ي عرف ʪلربح المركب أو الفوا

ً                                              أما التعويض عن مجرد التأخر في سداد الدين فهو محرم قطع ا عند هذا الاتجاه، لأنه داخل في حقيقة رʪ الجاهلية                                                   
الذي نزل القرآن بتحريمه، حيث كان المدين إذا حل عليه الدين قيل له: إما أن تقضي وإما أن تربي، بينما الأصل 

 . 3الشرعي أن للدائن رأس ماله فقط دون أي زʮدة 

بسبب  المماطل  المدين  على  مالي  تعويض  أي  فرض  جواز  عدم  إلى  المعاصرين  الفقهاء  جمهور  ذهب  فقد  عليه 
العلمية   والهيئات  الفقهية  اĐامع  قرارات  عليه  استقرت  ما  وهو  الفقه ،  4التأخير،  مجمع  مجلس  قرار  ذلك  ومن 

) الذي نص على: "إذا Ϧخر المشتري المدين في دفع الأقساط 51/2/6يط رقم (الإسلامي في شأن البيع ʪلتقس

 
البنوك الإسلامية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي  1 لبعض مشكلات  القري، عرض  مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي،    - بن عيد، محمد 

  ).   ٦٧٧م، الجزء الثالث، ص: ( ١٩٩٤جدة، الدورة الثامنة، العدد الثامن،  –المملكة العربية السعودية 
أمين    2 محمد  الصديق  أحمد    –الضرير،  علي  المصرفي    –السالوس،  التعامل  حكم  الأمين،  عبدالله  حسن  عبدالله،  علي  محمد 

جدة، الدورة الثانية،    –ودية  مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي، المملكة العربية السع  - المعاصر ʪلفوائد، مجلة مجمع الفقه الإسلامي
  ). ٧٣٧ – ٧٣٦م، الجزء الثاني، ص: (١٩٨٦العدد الثاني، 

الأكاديمية،    3 والبحوث  الإسلامية  الدراسات  مجلة  المتأخرة،  الديون  في  المالية  الغرامة  أحكام  فرحان،  عبدالعزيز  سعاد  الحوطي، 
م، ص: (  ٢٠٢٢، يونيو  ١٠٥من العدد    ١٧جامعة القاهرة، اĐلد    –القاهرة، كلية دار العلوم    –الجمهورية العربية المصرية  

٥٣٤  .(  
الشريعة    4 الكويتي، مجلة كلية  ʪلقانون  مقارنة  الإسلامي  الفقه  في  وعقوبتها  الديون  التأخر في سداد  علي، حكم  عدʭن  الملا، 

م، الجزء  ٢٠٢٣صدار الثاني، ديسمبر دقهلية، العدد السابع والعشرون، الإ  –والقانون بتفهنه الأشراف، جمهورية مصر العربية 
  ).   ٣٩٢١الرابع، ص: ( 
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، وʪلتالي 1بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زʮدة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك رʪ محرم" 
  .2فلا يجوز التعويض المالي للدائن عن ضرر المماطلة 

أنه: "يجوز اشتراط الشرط 3/12/ 109كما نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الشرط الجزائي رقم ( ) على 
                                                                       ً                                ً  الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دين ا فإن هذا من الرʪ الصريح"، وبناء  

  .3على ذلك فلا يجوز فرض الزʮدة ʪلقرض على شكل شرط جزائي عند التأخر في السداد 

ّ                                        ََّ         ك نص  مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره بشأن الس ل م رقم ( وكذل ) على أنه: "لا يجوز الشرط الجزائي  9/ 85/2    
عن التأخير في تسليم المسلم فيه، لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزʮدة في الديون عند التأخير"، وهو Ϧكيد 

  .4على منع أي زʮدة مالية مرتبطة ʪلتأخر في الوفاء ʪلديون أو ما في حكمها 

كما لا يجوز الدخول في عقود التمويل الشخصي أو غيرها من العقود التي تتضمن اشتراط غرامات Ϧخير مالية 
عند التأخر في سداد الأقساط أو الدفعات الإيجارية، حتى ولو كان يتم توجيه هذه الغرامات إلى جهات خيرية، ما 

الزʮدة المشروطة عند التأخير، إذ تبقى هذه الزʮدة مرتبطة ʪلدين وليست مقابل منفعة                    ً        دام أصل الالتزام قائم ا على  
وفي هذا السياق ذهب بعض الفقهاء المعاصرين، ومنهم الدكتور عبد الستار أبو غدة، إلى أن   .5حقيقية مستقلة 

               ُ                                                                                   غرامات التأخير ت عد في حقيقتها فوائد محرمة إذا ترتبت على الدين بوصفها زʮدة مشروطة مقابل الزمن، وهو ما 
   .6يوافق اتجاه عدد من اĐامع الفقهية في منعها في الديون الاستهلاكية

 
مارس    ٢٠  –  ١٤جدة،    –مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المملكة العربية السعودية    -قرارات وتوصيات الدورة السادسة   1

  ).   ١٦٨، ص: ( ٢٠٢٠م، الإصدار الرابع ١٩٩٠/
القري، محمد علي، التعويض عن ضرر المماطلة في الدين بين الفقه والاقتصاد الاسلامي، جامعة الملك    –الزرقا، محمد أنس    2

)، ص:    ٣)، اĐلد (    ١م، العدد (  ١٩٩١جدة، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي،    –عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية  
  )٣٨    ) المتعلقة ʪلشرط الجزائي ص:  الفقهية  العنزي، الأحكام  أغوس بوروانتو  ١٣١٦)،  المالي عن ضرر  )،  التعويض   ،

- المماطلة في بيع التقسيط في الفقه الإسلامي؛ دراسة تطبيقية لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، جامعة المحمدية سوراʮʪ، مقاصد  
  ).  ٦ – ٥م، ص: ( ٢٠٢٢)،   ١١)، اĐلد (  ٢مجلة دراسات حكم اسلام، جمهورية اندونيسيا، العدد ( 

  ).   ٣٤٦مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ص: (  3
الفقه الإسلامي الدولي، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي    4 التعاون الإسلامي-مجمع  الدورات  - امنظمة   ،٢  –  

  ).  ٢٦٨م، ص: ( ٢٠٢٠، الإصدار الرابع، ٢٣٨ – ١، القرارات ٢٤
العربية   5 الشخصي، المملكة  الشرعي للتمويل  الدليل  البلاد،  الشرعية بنك  الميمان،    –السعودية    اللجنة  م،  ٢٠٢١الرʮض، دار 

  ).   ٤٤ص: ( 
الإسلامي  6 الفقه  الشرعي، مجلة مجمع  وتكييفها  الائتمان  بطاقة  عبدالستار،  غدة،  المملكة    -أبو  الإسلامي،  الفقه  مؤتمر مجمع 

  ). ٣٦٣م، الجزء الأول، ص: ( ١٩٩٢جدة، الدورة السابعة، العدد السابع،  –العربية السعودية 
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                                             ٌ                                                    ويستند هذا الحكم إلى أن حقيقة هذه الزʮدة أĔا مال  مشروط مقابل الزمن، والزمن في الديون لا يصلح أن يكون 
المعاوضة، مما يجعل أي زʮدة مرتبطة ʪلتأ للبيع أو  ً                                              محلا   الربوية المحرمة شرع ا. كما أن    الزʮدة                                        ً           خير داخلة في معنى 

             ً                                   ّ                                                اشتراطها ابتداء  في العقد أو ترتيبها عند الإخلال لا يغير  من طبيعتها، لأن العبرة في العقود ʪلمقاصد والمعاني لا 
                   ً                 ُ                                                          ʪلألفاظ والمباني. وبناء  على ذلك، فإĔا ت عد من وسائل أكل المال ʪلباطل إذا ترتبت على أصل دين ʬبت دون 

    ً                                                                         وبناء  على ذلك، لا يجوز فرض هذه الغرامات، ولا الاتفاق عليها، ولا أخذها، ولا إدراجها   .1مقابل حقيقي معتبر 
  .2ضمن شروط العقود 

الدولي في قراره رقم ( الفقه الإسلامي  أنه: "يجوز إصدار 139/5/15كما قرر مجمع  الائتمان  ) بشأن بطاقات 
  .  3"اة والتعامل đا إذا لم تتضمن شروطها دفع فائدة عند التأخر في السدادبطاقات الائتمان المغط

) بشأن بطاقات الائتمان غير المغطاة على أنه: "لا يجوز إصدار بطاقة 12/ 108/2وكذلك نص في قراره رقم ( 
البطاقة عازم ا  التعامل đا إذا كانت مشروطة بزʮدة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب                                                                                                 ً   الائتمان غير المغطاة، ولا 

  .  4" على السداد ضمن فترة السماح اĐاني 

  الرأي الثاني: جواز فرض غرامة Ϧخير لتعويض الدائن عن الضرر أو فوات المنفعة 

ً                        يرى أصحاب هذا الاتجاه جواز فرض غرامة Ϧخير على المدين المماطل، ʪعتبارها تعويض ا للدائن عن فوات المنفعة                                                                         
               ً                                                                أخير، وذلك استناد ا إلى مقاصد الشريعة وقواعدها العامة في رفع الضرر وجبره، إذ إن Ϧخير أو الربح الناتج عن الت

من  الحق  صاحب  حرمان  عليه  يترتب  ʪلالتزام،  إخلالا   ي عد  أجله  حلول  وبعد  الدائن  رضا  دون  ʪلدين  ً                                       الوفاء        ُ                                            
ً                                      الانتفاع بماله واستثماره، وهذا الحرمان دون مسوغ شرعي ي عد ضرر ا موجب ا للمسؤولية، كما أن الانتفاع بمال الغير        ً     ُ                                                   

ً                                        خلال مدة التأخير دون إذنه ي عد أكلا  لمنفعته بغير حق، مما يوجب الضمان والتعويض        ُ                         5.  

 
  ).   ١٣١٥العنزي، الأحكام الفقهية المتعلقة ʪلشرط الجزائي ص: (  1
العربية    2 مصر  جمهورية  الشرعية،  وأحكامها  البنكية  البطاقات  عبدالحميد،  عيد  أحمد  الأزهر كلية    –إبراهيم،  جامعة  القاهرة، 

  ).   ١٠٨٨م، ص: ( ٢٠٢٢، ١٣الشريعة والقانون مجلة قطاع الشريعة والقانون، العدد 
الدورة الخامسة عشرة  قرارات  3 الدولي، ع مان   -وتوصيات  الفقه الإسلامي  ُ     مجلس مجمع  م،  ٢٠٠٤مارس /١١  -  ٦مسقط،    –                            

  ). ٤٤٩ - ٤٤٨، ص: ( ٢٠٢٠الإصدار الرابع 
/    ٢٨  –  ٢٣الرʮض،    –مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المملكة العربية السعودية    -قرارات وتوصيات الدورة الثانية عشرة  4

  ).   ٣٤٤ –  ٣٤٣، ص: ( ٢٠٢٠م، الإصدار الرابع ٢٠٠سبتمبر 
                             ً                                                                              الزرقا، مصطفى أحمد، هل يقبل شرع ا الحكم على المدين المماطل ʪلتعويض على الدائن؟، جامعة الملك عبدالعزيز، مجلة أبحاث    5

  ).  ١٠٦ – ١٠٥، ص: ( ٢، اĐلد ٢م، العدد ١٩٨٥جدة،  –الاقتصاد الإسلامي، المملكة العربية السعودية  
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ً                                                                                          وانطلاق ا من ذلك ذهبوا إلى جواز إلزام المقترض أو المدين المماطل غير المعسر بدفع تعويض مالي لصالح المقرض أو       
ضي، تحت مسمى “إلزام المدين المماطل ʪلتعويض للدائن”، مع ترك تقدير مقدار                ُ                الدائن، أو ما ي قرر من قبل القا

المدين، وقيمة الدين، ومدة المماطلة، وما قد                                            ً                                                       التعويض للجهة القضائية أو التحكيمية، مراعية  في ذلك شخصية 
المصرفية  المؤسسات  واجهته  لما  استجابة  وذلك  وجد،  إن  النقد  سعر  هبوط  أو  الشرائية  القوة  في  تغير  من  يطرأ 
عملي ا  إشكالا   تمثل  وأصبحت  واستقرارها،  المالية  ومكانتها  سيولتها  على  أثرت  مماطلة  حالات  من                                                                                    ً     ً   الإسلامية 

  .1يستدعي المعالجة 

وفي هذا السياق، يرى بعض الفقهاء أن العقوʪت التي تقررها الجهات القضائية على المدين المماطل على سبيل 
ʪلباطل،            ُ           التعويض لا ت عد من الرʪ وإنما هي من وسائل حفظ أموال الناس وصيانتها من الاعتداء، ومنع أكلها ،

  .2                            ً                                                                 مؤكدين أن أداء الحقوق واجب شرع ا، وأن المماطلة ظلم يوجب تدخل ولي الأمر ʪلعقوبة المناسبة لرفع الضرر 

كما يقرر هذا الاتجاه أن الشريعة وإن أجازت مبدأ معاقبة المدين المماطل، إلا أĔا فرقت بين العقوبة التعزيرية وبين 
فرض  بسبب  ربوية  صورة  إلى  المرابحة،  أو  التقسيط  الجائزة، كبيع  الأصلية  المعاملة  تتحول  لا  بحيث   ،ʪالر صور 
أمهلني  أو  أم تربي  قبيل: ”أتقضي  الدين من  المشروطة على  الزʮدة  يتمثل في صيغة   ʪالر لكون  غرامات Ϧخير، 

الربح بسبب المماطلة، وعليه يجوز  ،  3أزدك“                 ً                                                                معاقبة المدين مالي ا لصالح الدائن عند تحقق الضرر الفعلي أو فوات 
ً        ً                     ً        ً   بشرط أن يكون المدين موسر ا ومتعنت ا، وأن يكون الضرر ʬبت ا ومتحقق ا                        4.  

من  القول كل  هذا  إلى  ذهب  والضرير6والطنطاوي   5الزرقا   وقد  والبعلي 7،  للحكم 8،  فاشترط  الزحيلي  وأما   ،
  .ʪ9لتعويض على المدين المماطل أن يقع ضرر فعلي على الدائن، فإن لم يقع ضرر فلا يستحق التعويض 

 
  ).   ١٣١٦العنزي، الأحكام الفقهية المتعلقة ʪلشرط الجزائي ص: (  1

  ). ٢٦                 ً      ً        طنطاوي، عشرون سؤالا  وجواʪ ، ص: ( 2
  ).   ٦٨٠بن عيد، عرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامية، ص: (  3
العربية    4 مالي ا دراسة فقهية مقارنة، جمهورية مصر  المماطل  المدين  القاهرة،    –                                                        ً                                           عبدالحميد، مدحت عبدالعزيز عبدالحكم، عقوبة 

)، الملا، حكم    ٦٤٥، ص: (  ١١، اĐلد  ١١، العدد  ٨م، المقالة رقم  ٢٠٢٠مجلة قطاع الشريعة والقانون،    –جامعة الأزهر 
  ).  ٥)، أغوس بوروانتو، التعويض المالي عن ضرر المماطلة ص: (  ٣٩١٤التأخر في سداد الديون ص: ( 

  ).  ١٠٦ –  ١٠٥، ص: ( ٢لمدين المماطل ʪلتعويض على الدائن؟، اĐلد                   ً              الزرقا، هل يقبل شرع ا الحكم على ا 5
  –سلسة البحوث الإسلامية، جمهورية مصر العربية    –                            ً      ً                       الطنطاوي، محمد سيد، عشرون سؤالا  وجواʪ ، جامعة الأزهر الشريف    6

  ). ٢٦م، ص: (٢٠٠٧القاهرة، 
الضرير، الصديق محمد أمين، الاتفاق على إلزام المدين الموسر بتعويض عن ضرر المماطلة، جامعة الملك عبدالعزيز، مجلة أبحاث    7

  ).  ١١٨، ص: ( ٣، اĐلد ١م، العدد ١٩٨٥جدة،  –الاقتصاد الإسلامي، المملكة العربية السعودية  
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التأخر في الوفاء، بشرط  الناتج عن  الضرر  البنك مع العميل المدين على تعويض عن      ً                                                                                             وبناء  عليه، يجوز أن يتفق 
ً        ً تحقق الضرر المادي والفعلي، وأن يكون المدين موسر ا ومماطلا            ً                          لتعويض وفق ا للضرر الفعلي الناتج عن مع تقدير ا،  1                                           

ً                                                         التأخير، إذ ي نظر إلى هذا التعويض ʪعتباره جبر ا لضرر حقيقي ترتب على الفعل الضار الناتج عن عدم السداد في                               ُ            
  .2وقته

هذا  أن  ʪعتبار  المماطلة،  عن  الناتج  الربح  فرصة  فوات  عن  الدائن  تعويض  جواز  إلى  الاتجاه  هذا  يذهب  كما 
التعويض  يستوجب  ي عد ضرر ا  أو     ،3        ُ     ً                  الفوات  đا،  والاستئثار  التأخيرية  الغرامات  فرض  للمصرف  عليه يجوز      ً                                                         وبناء  

ً                          تحميل المدين تكاليف التحصيل إضافة إليها، ʪعتبارها تعويض ا عن فوات المنفعة أو الربح                                                       4.  

نقص على الدائن بسبب وقد ذكر ابن منيع أنه يجوز الحكم على المدين المماطل القادر على الوفاء بضمان ما ي
عل مقابل                                                                          ُ                     ُ          مماطلته، وأن الشرط الجزائي إذا كان لقاء تفويت المنفعة الناتج عن المماطلة لا ي عد زʮدة ربوية، لأنه لم يج 
التأخير في حد ذاته، وإنما مقابل ضرر فعلي تمثل في تفويت منفعة، وأن العقوبة المالية في هذه الحالة مشروعة، ولا 
تدخل في ʪب الرʪ، بل هي تعويض عن ضرر ʭتج عن حرمان اĐني عليه من الانتفاع بماله خلال مدة بقائه عند 

  .5المدين

 
العربية    8 مصر  جمهورية  الإسلامية،  البنوك  في  أساسية  مفاهيم  محمود،  عبدالحميد  العالم  –البعلي،  المعهد  للفكر  القاهرة،  ي 

  ). ١١٥م، ص: ( ١٩٩٦الإسلامي، الطبعة الأولى، 
بحث: التعويض عن الضرر من المدين المماطل، المملكة العربية السعودية    –الزحيلي، محمد مصطفى، دراسات المعايير الشرعية    9

  ).  ٢٩٠م، اĐلد الأول، ص: ( ٢٠١٥الرʮض، دار الميمان،  –
  ).   ١١٨الضرير، الاتفاق على إلزام المدين الموسر بتعويض عن ضرر المماطلة، ص: (  1
العربية    2 مصر  جمهورية  الإسلامية،  البنوك  في  أساسية  مفاهيم  محمود،  عبدالحميد  للفكر    –البعلي،  العالمي  المعهد  القاهرة، 

  ). ١١٥م، ص: ( ١٩٩٦الإسلامي، الطبعة الأولى، 
  ).  ٣٩الزرقا وآخر، التعويض عن ضرر المماطلة ص: (  3
  ).  ١٠٩٧راهيم، البطاقات البنكية وأحكامها الشرعية ص: ( إب  4
السعودية    5 العربية  المملكة  وعقوبته،  ظلم يحل عرضه  الغني  سليمان، مطل  بن  منيع، عبدالله  الفقهي    –بن  اĐمع  مجلة  جدة، 

  ). ١٠٧،  ١٠٥ –  ١٠٤، ص: ( ٢، اĐلد ٢م، العدد ٢٠٠٤الإسلامي، 
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كما ورد في أحد المشاركات في ندوة البركة الثانية عشرة اتجاهان؛ أحدهما يرى منع الاشتراط مع جواز التعويض 
توى الربح في المؤسسات الإسلامية، والآخر يرى عن الضرر الفعلي ويتم تقديره عن طريق التحكيم ʪلاستئناس بمس

  .1                           ُ                                                          جواز اشتراط الغرامة على أن ي ستحق مقدارها للدائن ويتم تحديدها عن طريق القضاء أو التحكيم

  والخير: الرأي الثالث: جواز فرض غرامة التأخير على المدين إذا كانت تصرف في وجوه البر

ت وج ه  أن  على  الدين،  سداد  في  التأخر  عند  المالي  التعويض  اشتراط  جواز  إلى  المعاصرين  الفقهاء  بعض                                                                                       ُ  َّ  ذهب 
بصورة  عليه  الاتفاق  أو تم  ابتداء   العقد  الشرط ضمن  هذا  أ درج  البر، سواء  إلى جهات خيرية وأعمال                                        ُ                             ً                         حصيلته 

وإنما                                 ُ                                                   ذهب فريق آخر إلى الجواز بشرط ألا يم نح المدين مهلة إضافية أو تمديد في الأجل مقابل الزʮدة، ،  2لاحقة 
 ُ                                   ُ                                                             ي لزم ʪلسداد في التاريخ المحدد، على أن ت صرف حصيلة هذه الغرامة في أوجه البر والخير دون أن ينتفع đا الدائن 

  .ϥ3ي صورة من صور الانتفاع 

وفي هذا السياق، ذكر الشيخ محمد تقي العثماني أنه: "يجوز للمصارف الإسلامية إلزام المديون عند توقيعه على 
اتفاقية المرابحة أو الإجارة ϥنه إذا قصر في أداء واجبه المالي فإنه سوف يتبرع بمبلغ معلوم النسبة من الدين إلى بعض 
الجهات الخيرية، ويسلم ذلك المبلغ إلى المصرف ليصرف ʪلنيابة عنه إلى تلك الجهات؛ فإن قصر المديون في الأداء 

                               ً                   لا تكون مملوكة للمصرف، ولا تكون جزء ا من دخله أو ربحه، لزمه أداء هذا المبلغ إلى المصرف، ولكن هذه المبالغ  
  .4وإنما تكون أمانة عنده للصرف إلى الجهات الخيرية"

أن: "اشتراط دفع صدقة للفقراء إذا Ϧخر المدين عن الوفاء بدينه جائز، ويجب على كما ذكر الدكتور محمد شبير 
                                  ً       ً                                                         المدين الوفاء به، لأنه شرط تضمن مقصود ا صحيح ا من الشرع وهو تحقيق النفع للفقراء، وحفز المدين على الوفاء 

  .ʪ5لدين في الوقت المحدد، وتوفير الاطمئنان للدائن على ماله" 

 
)، قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي من    ٨/    ١٢ندوة البركة الثانية عشرة للاقتصاد الإسلامي القرار رقم (    1

ّ      عم ان،    - د/عز الدين محمد خوجة، الأردن    –م، جمع وتنسيق وفهرست د/عبدالستار أبوغدة  ٢٠٠١  –م  ١٩٨١  ١٧    /
  ). ٢٠٩م، ص: ( ١٩٩٦يوليو / 

  ).  ٥٣٩ –  ٥٣٨خرة، ص: ( الحوطي، أحكام الغرامة المالية في الديون المتأ 2
  ).  ١٠٥القري، حكم الدخول بعقود البيع أو الإجارة التي تفرض فيها غرامة Ϧخير، ص: (  3
العثماني، محمد تقي، بحوث في قضاʮ فقهية معاصرة، دولة قطر، طبعة خاصة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية،    4

  ).  ٤٤/  ١م، ( ٢٠١٣
الإمارات    5 المتحدة، جامعة  العربية  الإمارات  الإسلامي،  الفقه  في  التعثر  من  ومعالجتها  المديونيات  عثمان، صيانة  شبير، محمد 

  ).   ٦١ – ٦٠م، ص: ( ١٩٩٦مجلة الشريعة والقانون، العدد العاشر، نوفمبر  –العربية المتحدة  
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                                                        ُ              إلى جواز فرض الغرامات التأخيرية على المدين المماطل، على أن ت نشأ لها صناديق   وذهب الدكتور محمد القري
مع فيها هذه المبالغ، بحيث لا ينتف ُ                                خاصة تج                     ُ                                      ع đا الدائن، وإنما ت وجه إلى أعمال البر والخير ومساعدة المحتاجين،      

  .1   ً                                        ضماʭ  لعدم تحولها إلى منفعة خاصة أو ربح للدائن

أنه يجوز للبنوك الإسلامية إلزام العميل بدفع غرامات التأخير عند Ϧخره   الدكتور أحمد عيد عبد الحميد  ما ذكر
عن السداد في الموعد المحدد، بشرط أن يقوم المصرف بتوجيه هذه الغرامات إلى صندوق التبرعات والصدقات، وألا 

 . 2 ُ                                                                                ت درج في حساʪت المودعين، ولا ينتفع đا المصرف إلا بمقدار ما يتحمله من تكاليف التحصيل فقط" 

قرر   فقد  ذلك،  على  الفقهية    ً                    وبناء   المستجدات  الم   مؤتمر  من  مبلغ  دفع  المدين  على  ي شترط  أن  "يجوز  ال               ُ                             أنه: 
  .3 ُ                                                       لي صرف في وجوه البر عند التأخر في سداد الدين دون عذر مقبول" 

) الخاص 8كما نص اĐلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) في المعيار رقم (
                                          ً                               )، على أنه: "يجوز أن يتضمن عقد المرابحة التزام ا من العميل بدفع مبلغ من المال ʪ             ً            6 /5لمرابحة، وتحديد ا في البند ( 

أو نسبة من الدين على أساس التعهد ʪلتبرع به في حال Ϧخره عن سداد الأقساط المستحقة في موعدها، ويجب 
لمصلحة  وليس  الخير،  أوجه  فعلا  في  يصرف  المبلغ  هذا  علم كامل ϥن  للمؤسسة  الشرعية  الهيئة  لدى  يكون                                                                 ً                         أن 

  .4المؤسسة نفسها" 

المبلغ  أو بنسبة محددة على  أنه: "يجوز اشتراط غرامة مقطوعة  الثانية عشرة على  البركة  المشاركون في ندوة  واتفق 
والفترة في حال Ϧخر حامل البطاقة عن السداد دون عذر مشروع، وذلك على أساس صرف هذه الغرامة في وجوه 
إليه  وبما ذهب  الفقهاء،  بعض  ʪلتعزير ʪلمال عند  ʪلقول  ذلك  وي ستأنس في  المبلغ"،  يتملكها مستحق  ولا                                 ُ                                                             البر 

المطالبة بذلك   السداد، وتكون  إذا Ϧخر عن  المقترض ʪلتصدق  التزام  المالكية من صحة   - عند الامتناع- بعض 
  .5على أساس دعوى الحسبة لصالح جهة البر الملتزم ʪلتصدق عليها

 
  ).   ٦٨١بن عيد، عرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامية، الجزء الثالث، ص: (  1
  ).  ١١٠١إبراهيم، البطاقات البنكية وأحكامها الشرعية ص: (  2
المصارف الإسلامية، الأردن    3 معاملات وعمليات  الشامل في  أحمد،  عبدالكريم  الطبعة    –إرشد، محمود  النفائس،  دار  ّ                          عم ان،   

 ).   ٣٨٢م، ص: ( ٢٠٠٧الثانية، 
الرʮض، مكتبة الملك فهد الوطنية،    –هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ( الأيوفي )، المملكة العربية السعودية    4

  : ٢٠٢٥/   ٨/  ١٩)، تم الاطلاع بتاريخ   ٢١٤م، ص: ( ٢٠١٧، نوفمبر  ١٦٨/  ١٤٣٧الطبعة 
Accounting & auditing organization for Islamic financial institutions (AAOIFI), KSA- Riyadh, King fahad 

national library, L.D no. 168/1437, November 2017, Page (214), reviewed on date 19 / 8 / 2025:- 
https://www.iefpedia.com/english/wp-content/uploads/2017/12/Shariaa-Standards-ENG.pdf.com 

  ).   ٢٠٩)، ندوة البركة الثانية عشرة للاقتصاد الإسلامي، ص: (   ٨/  ١٢القرار رقم (  5
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  انعين للغرامة التأخيرية المطلب الثاني: الأدلة الشرعية للفقهاء القائلين والم

: أدلة الرأي الأول (عدم جواز الزʮدة على القرض وتحريمها)     ً                                                      أولا 

 من القرآن الكريم  -أ

  :استدل أصحاب هذا الاتجاه بعدد من الآʮت الدالة على تحريم الرʪ، ومن أبرزها

1. ) ﴾ ʪ  ال ب ـي ع  و ح ر م  الر   ɍو أ ح ل  ا  ʪ  م  ق ال وا إ نم  ا ال ب ـي ع  م ث ل  الر  Ĕ  ϥ  قوله تعالى: ﴿ذ  ل ك     َِ ّ    ََّ َ  َ  َ َْ   ْ  ُ َّ   َّ َ َ  َ  َِ ّ   ُ  ْ  ِ  ُ َْ   ْ   َ َّ  ِ   ُ   َ  ُْ َّ َ  ِ َ   ِ  .)275البقرة:              َٰ
ً              قوله تعالى: ﴿ʮ  أ ي ـه ا ال ذ ين  آم ن وا لا  Ϧ  ك ل وا الر  ʪ  أ ض ع اف ا م ض اع ف ة ﴾ (آل عمران:  .2  َ  َ َ  ُّ    ً  َ ْ  َ   َِ ّ      ُُ ْ َ  َ    ُ  َ   َ  َِّ     َُّ  َ   َ             130 .( 
ِ َ  َُ   ُِ  َّ قوله تعالى: ﴿ف ات ـق وا الن ار  ال تي  و ق ود ه ا الن اس  و الح  ج ار ة  أ ع د   .3 ْ   َ ُ   َّ      َ  ُ ُ  َ  َِّ    َ َّ       َُّ    َ ْ  ِْ  َ ِ  ِ َ            ت  ل ل ك اف ر ين ﴾ (البقرة:               24 .( 

  من السنة النبوية: -ب
  .1آكل الرʪ وموكله، وفي رواية: آكل الرʪ وموكله وشاهديه وكاتبه   صلى الله عليه وسلم لعن النبي   .1
 .2دين فقضاني وزادني»   صلى الله عليه وسلم ما رواه جابر رضي الله عنه: «كان لي على النبي   .2
دين فقضاني   - صلى الله عليه وسلم- قال: " كان لي على النبي    –رضي الله عنه   –ما رواه جابر   .3

    .3وزادني 

من الاجماع: -ج  

 .4                               ُ        ً   على أن كل زʮدة مشروطة في القرض ت عد رʪ محرم ا   ، صلى الله عليه وسلم               ً           أجمع المسلمون، نقلا  عن النبي  

    ً                                                           ʬني ا: أدلة الرأي الثاني (جواز التعويض عن الضرر أو فوات الربح) 

  من القرآن الكريم: -أ

َ   َ  َُّ     َِّ  َ    َ قوله تعالى: ﴿ʮ  أ ي ـه ا ال ذ ين  آم   .1 ُ  ِ             ن وا أ و ف وا ʪ ل ع ق ود ﴾ (المائدة:                ُ ْ  ِ   ُ  َْ     ُ1 (.  

 
  ١٣٦١، ص ٥٣٤٧البخاري، صحيح البخاري، كتاب الطلاق ʪب مهر البغي والنكاح الفاسد، حديث  1

  م. ٢٠٠٢دمشق، دار ابن كثير، الطبعة الأولى -وت وسورʮ بير  –البخاري، أبي عبدالله محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، لبنان  
  ٥١٠٥النسائي، سنن النسائي، كتاب الزينة ʪب الموتشمات وذكر الاختلاف على عبد الله بن مرة والشعبي في هذا، حديث    2

  ٦٨٥ص 
السعودية   العربية  أبي علفه، المملكة  ابن  رائد بن صبري  النسائي، تحقيق  بن سنان، سنن  أحمد بن شعيب بن علي    –النسائي، 

  م.. 2008الرʮض، دار طويق، الطبعة الأولى  
  . ٥٧٦ص  ٢٣٩٤البخاري، صحيح البخاري، كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس ʪب حسن القضاء حديث  3
التمهيد لابن عبدالبر على موطأ الام  4 بتبويب  المالك  فتح  يوسف بن عبدالله،  عبدالبر، أبي عمر  ترتيب وتحقيق  ابن  ام مالك، 

  ).   ١٧٩/   ٨م ( ١٩٩٨دار الكتب العلمية   –بيروت   –مصطفى حميدة، لبنان  



  مشروعية الغرامة التأخيرية في منظور الفقه المعاصر

 

- 65 - 

 

ْ  َ  ُ  َ             قوله تعالى: ﴿و ال ذ ين  ه م  لأ  م اē ʭ  م  و ع ه د ه م  ر اع ون ﴾ (المؤمنون:  .2  ِ  ِ  ْ  َ َ  ِْ  ِ  َ  ََ  ِ  ْ  ُ  َ  َِّ   َ             8(. 
ِ َ              قوله تعالى: ﴿إ ن  اϩ   ɍ  م ر ك م  أ ن  ت ـؤ د وا الأ  م اʭ ت  إ لى   أ ه ل ه ا﴾ (النساء:   .3  َْ  ٰ  َ ِ ِ  َ  ََ  ْ    ُّ  َ ُ   َْ   ْ  ُُ  ُْ  َ ََّ   َّ  ِ             58 (. 
﴾ (البقرة:   .4 ِ             قوله تعالى: ﴿و لا  Ϧ  ك ل وا أ م و ال ك م ب ـي ـن ك م ʪ ل ب اط ل   ِ  َ ْ  ِ  ُ  َ ْ   َ   ُ َ   َ  َْ     ُ  ُْ َ  َ َ             188(. 

  من السنة النبوية  -ب

 .1: «لا ضرر ولا ضرار» صلى الله عليه وسلمقوله   .1
 .2: «مطل الغني ظلم» صلى الله عليه وسلمقوله   .2
  .3: «لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته»صلى الله عليه وسلمقوله   .3

     ً                                                          ʬلث ا: أدلة الرأي الثالث (جواز الغرامة بشرط صرفها في وجوه البر)

 من القرآن الكريم  -أ

   :ل ع ق ود ﴾ (المائدة ʪ أ ي ـه ا ال ذ ين  آم ن وا أ و ف وا  ʮ﴿ :قوله تعالى             ِ  ُ  ُ ْ  ِ   ُ  َْ     ُ  َ   َ  َِّ     َُّ  َ   َ             1 (.  

  من السنة النبوية  -ب

 .4: «المسلمون على شروطهم» صلى الله عليه وسلمقوله   .1
 .5: «لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته»صلى الله عليه وسلمقوله   .2

 

 

 
بيروت، دار إحياء    –الساعاتي، أحمد عبدالرحمن البنا، الفتح الرʪني مع مختصر شرحه بلوغ الأماني من اسرار الفتح الرʪني، لبنان  1

  )، أبواب الرʪ ، كتاب التفليس والحجر ما جاء في الطريق إذا اختلفوا كم تجعل.   ١١٠/  ١٥التراث العربي، الطبعة الثانية، ( 
  ).  ٢٢٨٨)، كتاب الحوالة، ʪب إذا أحال على مليء فليس له رد، حديث رقم: (   ٥٤٧البخاري، صحيح البخاري، ص: (  2
التف  ١٠٢/    ١٥الساعاتي، الفتح الرʪني مع مختصر شرحه، (    3 الضمان وأن  )، أبواب الرʪ ، كتاب  ليس والحجر ما جاء في 

  ضمان المبيع على البائع وملازمه المليء وعقوبته ʪلحبس. 
  ).  ٣٥٩٤)، كتاب الأقضية، ʪب الصلح، حديث رقم: (  ١٦/    ٤أبي داود، سنن أبي داود، (  4

بيروت، دار ابن    –أبي داود، سليمان بن الاشعث السجستاني، سنن أبي داود، إعداد وتعليق غزت عبيد وعادل السيد، لبنان  
  م. 1998حزم، 

الضمان وأن    ١٠٢/    ١٥الساعاتي، الفتح الرʪني مع مختصر شرحه، (    5 التفليس والحجر ما جاء في  )، أبواب الرʪ ، كتاب 
  ضمان المبيع على البائع وملازمه المليء وعقوبته ʪلحبس. 
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  من المعقول   -ج

                                                                            ً      ً      ًَّ           يستند هذا الاتجاه إلى أن الالتزام ʪلتبرع عند التأخير لا يدخل في ʪب الرʪ، لكونه التزام ا مالي ا موج ه ا إلى وجوه 
                        ُ                    كما أن أصل هذا الالتزام ي لحق ʪلنذر أو التعهد ،  1                   ً                        ً         البر والخير، وليس مقابلا  لزʮدة في الدين أو استرʪح ا للدائن

  .ʪ ً                     2لتصدق، وهو جائز شرعا  

مق    للدائن  مشروطة  زʮدة  في  يتمثل  شرع ا  المحرم   ʪالر ϥن  ي ستدل  فيه      ُ                    ً                                 كما  يتحقق  حيث  الأجل،  تمديد  ابل 
                                                                                  ُ               الاسترʪح من الزمن والدين، وهو غير متحقق في هذه الصورة؛ إذ لا ينتفع الدائن ʪلغرامة، ولا ت عد زʮدة له، بل 

  .3 ُ                                                  ت صرف في وجوه البر، وبذلك تنتفي علة الرʪ من هذا الوجه 

 الخاتمة

ً        الحمد ƅ الذي وفق وأعان وألهم الصبر لإتمام هذا البحث، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبله عملا  خالص ا لوجهه        ً                                                                                 
 الكريم، فما كان فيه من صواب فمن الله وحده، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان. 

  وبعد الانتهاء من هذا البحث، توصلت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، يمكن إجمالها فيما يلي: 

  :النتائج   ً أولا  

ا.  1 المعنى  يخرج  وجه لم  على  مالي  إلزام  حول  يدور  إذ  اللغوي،  معناه  عن  الغرامة  لمفهوم  الفقهي  لاصطلاحي 
  .التعويض أو الجزاء

التزام ا مالي ا، إلا أĔا تختلف من حيث  .2                                                                ً      ً                       تتشابه الغرامة التأخيرية مع المصطلحات ذات الصلة من حيث كوĔا 
  .السبب والحكم والتكييف

المداينات، وهي نوعان:  .3 التأخيرية في عقود  ي عرف ʪلفوائد  القانوني ما  التأخيرية في الاصطلاح  الغرامة   ُ                                           ُ                                                 ت قابل 
  .اتفاقية وقانونية

أو  .4 تعويض ا  الشرعي بين كوĔا  تبع ا لاختلاف تكييفها  التأخيرية  الغرامة  المعاصرون في حكم  الفقهاء  ً     اختلف                                       ً                                                
ً  تغريم ا     .  

 
الك   1 تحرير  الطرابلسي،  محمد  عبدالله  أبو  الدين  لبنان  الحطاب، شمس  الشريف،  عبدالسلام  تحقيق:  الالتزام،  مسائل  في    –لام 

)،  العثماني، بحوث في قضاʮ فقهية معاصرة ص: (  ١٧٦م، ص: (  ١٩٨٤بيروت، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى،  
٤٦ – ٤٥  .(  

  ).  ١٠٦القري، حكم الدخول بعقود البيع أو الإجارة التي تفرض فيها غرامة Ϧخير، ص: (  2
  ).  ١٠٦القري، حكم الدخول بعقود البيع أو الإجارة التي تفرض فيها غرامة Ϧخير، ص: (  3
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           ً                                    ى القرض مطلق ا، سواء على سبيل التعويض أو التغريم ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى عدم جواز الزʮدة عل .5
  .أو الشرط الجزائي، لكوĔا من رʪ الجاهلية المحرم

ذهب فريق آخر إلى جواز فرض غرامة Ϧخير لتعويض الدائن عن الضرر أو فوات الربح الناتج عن المماطلة،   .6
ً                مع اختلافهم في تقييدها بصرفها في وجوه البر أو اعتبارها تعويض ا للدائن مباشرة                                                          . 

     ً           ʬنيا : التوصيات 

التزام الأفراد بتحري الحلال وتجنب المحرمات في المعاملات المالية، مع ضرورة التحقق من الأحكام الشرعية قبل  .  1
  . الدخول في العقود المالية المعاصرة

التأخيرية لما لها من أثر في رفع تشجيع الباحثين في مجالي الفقه والقانون على زʮدة الدراسات المتعلقة ʪلغرامة  .  2
  . الوعي الشرعي والمالي لدى اĐتمع 
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TRANSLITERATION 

 
a. Consonant 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

 farun َ   ٌ ف أر    ء

ام   َ حك   َ أ   (a,i,u) أ  aḥkām 

 ʪَ bābunبٌ  b ب

 tamr تمَرٌْ  t ت

ثَ ثَلاَ  th ث  thalātha 

 Jabal جَبَلٌ  j ج

 ḥadīth  َِ    ح د يث  ḥ ح

 khālid خَالـِدْ  kh خ

 dīn ِ    د ين d د

َ   م ذه ب  dh ذ   َ madhhab 

هِبٌ راَ r ر  rāhib 

 zakī زكَِي z ز

 salām سَلامَ s س

 sharaba شَرَبَ  sh ش

 ṣodrun صَدْرٌ  ṣ ص

 ḍār ضَار  ḍ ض 

 ṭahura طَهُرَ  ṭ ط

 zḩohr ظَهْرٌ  Ẓ ظ

 cabdun عَبْدٌ  c ع

ٌ غ يـب   gh غ     َ ghayb 

 Fātihah فاَتحَِةٌ  f ف

 qabas قَـبَسٌ  q ق

ٌ ک ت اب   k ك    َِ  kitāb 
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 layl َ   ٌ ل يل   l ل

ِ   م ن ير  m م  ُ munīr 

ٌ ن ق اب   n ن    َِ  niqāb 

 wacada  َ د   َ ع   َ و   w و

ٌ ه د ف   h ه   َ  َ hadaf 

ف  ُ وس   ُ ي   y ي  Yūsuf 

 
b. Short Wovel 

 

  
 
 
 
 
 
c. Long Wovel 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

َ ك ت ب   a  ـَ   َ  َ kataba 

ِ  َ ع ل م   i  ـِ  َ calima 

َ غ ل ب   u  ـُ   ِ  ُ ghuliba 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

َ  تى      َ  ، ف    َ الم   َ ع   ā ا ، ى   ālam , fatāc 

ي   ِ اع        َ يم ، د   ِ ل   َ ع   ī ي  īcalīm , dāc 

و   ُ دع        ُ وم ، ا   ُ ل   ُ ع   ū و  ūculūm , ´udc 

 
     d. Diphthong 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

وأَ   aw  َدولاَ أ  aulād 

يّ أَ   ay  َأ َّʮ م ayyam 

يّ إِ   iy  ِإ َّʮ َك iyyāka 


